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تعددت صور الحمایة الجزائیة للتوقیع الإلكتروني في قانون المعاملات : الملخص

وهي جریمة الاستیلاء على التوقیع م 2013لسنة  6الإلكترونیة الفلسطیني رقم 

الإلكتروني وجریمة تزویر توقیع إلكتروني للحكومة وللهیئات العامة وجریمة اصدار 

شهادات وخدمات تتعلق بالتوقیع الإلكتروني دون الحصول على ترخیص من الوزارة 

لحكومیة وجریمة استعمال التوقیع الإلكتروني، تهدف هذه الدراسة لتمكین الأفراد والجهات ا

والمؤسسات الخاصة من معرفة مستوى الاعتماد المطلوب في التشریع الفلسطیني للتوقیع 

الإلكتروني الخاص بهم حتى تشمله الحمایة القانونیة، وذلك من خلال تحلیل قواعد قانون 

م في سبیل الوصول إلى حل 2013لسنة  6المعاملات الإلكترونیة الفلسطیني رقم 

إلى أي مدى أسبغ المشرع الفلسطیني حمایة : التي تتمثل في سؤاللإشكالیة الدراسة و 

جزائیة على التوقیع الإلكتروني؟، وقد توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج كان من 

أهمها أن المشرع الفلسطیني اعتبر الاستیلاء على التوقیع الإلكتروني وجریمة تزویر 

ات المحلیة جرائم قد تصل للجنایة، وقد التوقیع الإلكتروني الخاص بالحكومة والهیئ

أوصت الدراسة المشرع الفلسطیني بتعدیل نص المادة الأولى من قانون المعاملات 

م التي عرفت التوقیع الإلكتروني لیشمل 2013لسنة  6الإلكترونیة الفلسطیني رقم 

  .قیعالتعریف شرط الإرادة عند استخدام التوقیع الالكتروني كشرط من شروط صحة التو 

 الحمایةالتوقیع الإلكتروني، الجرائم الإلكترونیة، تزویر التوقیع، (: الكلمات المفتاحیة

  )الجزائیة
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Abstract:The Palestinian Electronic Transactions Law No. 6 of 
2013 outlines various forms of criminal protection for electronic 
signatures, including offenses such as electronic signature 
misappropriation, forgery of electronic signatures for 
government and public entities, issuance of certificates and 
services related to electronic signatures without obtaining a 
license from the Ministry, and unauthorized use of electronic 
signatures. This study aims to provide individuals, 
governmental bodies, and private institutions with an 
understanding of the level of legal reliability required in 
Palestinian legislation to ensure legal protection for their 
electronic signatures. This goal is pursued by analyzing the 
provisions of the Palestinian Electronic Transactions Law No. 6 
of 2013 in order to address the central research question: To 
what extent has the Palestinian legislator afforded criminal 
protection to electronic signatures? 
The study reached several conclusions, most notably that the 
Palestinian legislator considers the misappropriation of 
electronic signatures and the forgery of electronic signatures for 
the government and public bodies as crimes that may constitute 
felonies. The study recommends that the Palestinian legislator 
amend Article 1 of the Palestinian Electronic Transactions Law 
No. 6 of 2013, which defines electronic signatures, to include the 
requirement of intent as a condition for the validity of an 
electronic signature. 
 

**Keywords**: Electronic Signature, Cybercrimes, Signature 
Forgery, Criminal Protection.  
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  ــــــــــــــــــــــ
  بسمة محمد یوسف ھنیة المؤلف المرسل*

  

  

  :مقدمة

تزامناً مع ظهور أنظمة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات والتفاعلات معها في مختلف 

مظاهر السلوك البشري الفردي والجماعي الذي یرمي للتعبیر عن الإرادة المنشئة 

للالتزامات ونقل المعلومات وإجراء المعاملات، أصبح التوقیع یتخذ شكلاً إلكترونیاً مرتبطاً 

ونیة، وقد أدى ذلك إلى تهیئة البیئة القانونیة كي تتلاءم مع هذه بالتعاملات الإلكتر 

  .التعاملات بما یذلل عقباتها ویفصح عن آثارها ویدفع إلى الثقة والأمان بها

وتطبیقاً لذلك؛ سارعت التشریعات القانونیة بما في ذلك التشریع الفلسطیني لتنظیم أهم 

الالكتروني، فصدر قانون المعاملات  تلك المعاملات الإلكترونیة ألا وهو التوقیع

علامة : "م، والذي عرف التوقیع الإلكتروني بأنه2013لسنة  6الإلكترونیة الفلسطیني رقم 

شخصیة تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو أصوات أو غیرها تكون ملحقة أو 

میزه مرتبطة بمعاملة إلكترونیة ولها طابع یسمح بتحدید هویة الشخص الذي وقعها وی

  ".عن غیره ویكون معتمداً من جهة التصدیق

  أهمیة الدراسة: أولاً 

أنها تتناول موضوعاً مستحدثاً نظمه المشرع الفلسطیني لیوائم البیئة القانونیة  .1

 .بالتطور التكنولوجي الحدیث

حاجة المجتمع الفلسطیني لتطویر المنظومة التكنولوجیة وتلافي السلبیات التي قد  .2

 .الهیئات جراء تعاملهم بالنشاطات الإلكترونیةتلحق الأفراد و 
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أنها تبرز دور التشریع في حمایة التقنیات التكنولوجیة المتطورة من الاعتداء  .3

 .علیها

  مشكلة الدراسة: ثانیاً 

إلى أي مدى أسبغ المشرع الفلسطیني حمایة جزائیة : تتمثل مشكلة الدراسة في سؤال

  على التوقیع الإلكتروني؟

  اف الدراسةأهد: ثالثاً 

 .بیان طرق الحمایة الجزائیة للتوقیع الإلكتروني في التشریع الفلسطیني .1

تمكین الأفراد والجهات الحكومیة والمؤسسات الخاصة من معرفة مستوى الاعتماد  .2

المطلوب في التشریع الفلسطیني للتوقیع الإلكتروني الخاص بهم حتى تشمله 

 .الحمایة القانونیة

طبیعة التقنیة للأنشطة التجاریة الإلكترونیة والمعاملات إیجاد حل یتفق مع ال .3

الإلكترونیة، وما استخدم فیها من تقنیات التوقیع الإلكترونیة بصور تناظریة أو 

  .رموز رقمیة

  منهج الدراسة: رابعاً 

الوصفي التحلیلي من خلال تحلیل قواعد قانون  المنهجفي هذه الدراسة  ةتبع الباحثتس

  .م2013لسنة  6الإلكترونیة الفلسطیني رقم المعاملات 

  هیكلیة الدراسة: خامساً 

، المبحث الأول ماهیة التوقیع الإلكترونيتتكون الدراسة من مبحثین، بحیث یتناول 

حجیة  بعنوان مطلب ثاني، و مفهوم التوقیع الإلكترونيبعنوان  الأول مطلبوینقسم إلى 

ایة الجزائیة للتوقیع صور الحم فیتناول الثانيالمبحث ، أماالتوقیع الإلكتروني وشروطه

، جریمة الاستیلاء على التوقیع الإلكترونيبعنوان  ولأمطلب، ویتكون من الالكتروني

مطلب ، و لكتروني للحكومة وللهیئات العامةجریمة تزویر توقیع إ بعنوان مطلب ثانيو
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دون الحصول جریمة اصدار شهادات وخدمات تتعلق بالتوقیع الإلكتروني  بعنوان الثالث

  .جریمة استعمال التوقیع الإلكتروني بعنوان مطلب رابع، و على ترخیص من الوزارة

  المبحث الأول

  ماهیة التوقیع الالكتروني

ز، یرتبط التوقیع بالمحرر الكتابي فینقل ذلك المحرر من مرحلة الإعداد إلى مرحلة الإنجا

ویكسبه صفة الأصل الذي یحمیه القانون ویمنحه قوة الإثبات في الحجیة فیما یتضمنه 

من التزامات وادرة فیه، فیما یأتي سنقوم بدراسة مفهوم التوقیع الإلكتروني وشروط وحجة 

  )1(.التوقیع الإلكتروني

  المطلب الأول

  مفهوم التوقیع الإلكتروني

تسعى التشریعات القانونیة ومن بینها التشریع الفلسطیني لإیجاد حل یتفق مع الطبیعة 

التقنیة للأنشطة التجاریة الإلكترونیة والمعاملات الإلكترونیة، وما استخدم فیها من تقنیات 

التوقیع الإلكترونیة بصور تناظریة أو رموز رقمیة، الأمر الذي أدى لالتزام المشرعین 

ة من القواعد التي تكفل قبول التوقیعات وتضمن قوتها وحجیته القانونیة في بوضع مجموع

الإثبات
)2(.  

  تعریف التوقیع الإلكتروني: الفرع الأول

ترتبط محاولة تعریف التوقیع الإلكتروني ارتباطاً وثیقاً بتطور التكنولوجیا التي یتم من 

والمتجددة، وفي هذا الفرع سنقوم ببیان خلالها إنشاء التوقیع وابتكار صوره المتعددة 

  .تعریف التوقیع الإلكتروني في الفقه والتشریع الفلسطیني

                                                           
أنور جمعة الطویل، حجیة التوقیع الإلكتروني في القانون الفلسطیني وقانون الأونسترال، مجلة )1(

 .139، ص19غزة، عدد خاص بمؤتمر كلیة الحقوق الخامس المحكم، المجلد -جامعة الأزهر
أحمد بولمكاحل وسكماكجي هبة فاطمة الزهراء، عقود التجارة الإلكترونیة وحجیة التوقیع . د )2(

 .47م، ص2019الإلكتروني، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، العدد السابع، دیسمبر 
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  التعریف الفقهي للتوقیع الإلكتروني: أولاً 

انقسم الفقه في تعریف التوقیع الإلكتروني إلى اتجاهین، یرتكز الاتجاه الأول على وسیلة 

الثاني على الوظیفة التي یؤدیها التوقیع انشاء التعریف الالكتروني، ویرتكز الاتجاه 

  .الالكتروني

ینظر هذا الاتجاه إلى تعریف التوقیع الالكتروني حسب وسیلة انشاء  :الاتجاه الأول

: التعریف، وعلیه فقد عرف بعض الفقهاء التوقیع الإلكتروني وفق هذا الاتجاه بأنه

بتحدید شخص صاحب  حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات لها طابع منفرد تسمح"

: وعرفه آخرون بأنه" التوقیع وتمییزه عن غیره ویتم اعتماده من الجهة المختصة

مجموعة من الأرقام التي تختلط مع بعضها بعملیات حسابیة معقدة لتكون كوداً سریاً "

  )3("خاصاً بشخص معین

الوظیفة التي ینظر هذا الاتجاه إلى تعریف التوقیع الالكتروني حسب :الاتجاه الثاني

یؤدیها التوقیع الالكتروني، ولذلك فقد عرف بعض الفقهاء التعریف الالكتروني وفق هذا 

تعبیر شخص عن إرادته في الالتزام بتصرف قانوني معین وذلك عن : "الاتجاه بأنه

  )4("طریق تكوینه لرموز سریة یعلمها هو وحده تسمح بتحدید هویته

  یع الإلكترونيالتعریف التشریعي للتوق: ثانیاً 

لسنة  6عرفت المادة الأولى من قانون المعاملات الإلكترونیة الفلسطیني رقم 

العلامة الشخصیة التي تتخذ شكل أرقام أو حروف أو  :مالتوقیع الإلكتروني بأنه2013

رموز أو أصوات وغیرها بحیث تكون ملحقة بعاملة إلكترونیة أو مرتبطة فیها وتتسم 

                                                           
ة، عبد االله عبد الأمیر طه، أثر التوقیع الإلكتروني في تحدید مشروعیة التصرفات القانونی. د )3(

  .182م، ص2016مجلة رسالة الحقوق، السنة الثامنة، العدد الثالث، 
عبیر الصفدي، النظام القانوني لجهات توثیق التوقیع الإلكتروني، رسالة ماجستیر، جامعة  )4(

  .35م، ص2009الشرق الأوسط، 
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خص الذي قام بتوقیعها وتمییزها عن غیرها كما یكون معتمداً من بطابع یحدد هویة الش

.جهة التصدیق
)5(  

من هذا التعریف أن المشرع الفلسطیني میز التوقیع الإلكتروني  ةلباحثلویظهر 

عن التوقیع التقلیدي وحدد أشكالاً معینة له وذكرها على سبیل المثال لا الحصر؛ فقد ابتدأ 

، )حروف أو أرقام أو رموز أو أصوات أو غیرها(تعریف التوقیع الإلكتروني ببیان صوره 

بمعاملة إلكترونیة، وقد سبق وأن عرف القانون ذاته واشترط أن یكون ملحقاً أو مرتبطاً 

التعاملات والعقود والاتفاقیات التي یتم  :في المادة الأولى منه المعاملات الإلكترونیة بأنها

.ابرامها كلیاً أو جزئیاً بواسطة مراسلات إلكترونیة
)6(  

لكتروني أن تعریف التشریع الفلسطیني ذكر وظیفة التوقیع الإ ثةلباحیتبین لكما 

من خلال التأكید على أن یكون للمعاملة الإلكترونیة طابع یسمح بتحدید هویة الشخص 

الموقع، وكان من أهم الشروط التي وضعها المشرع الفلسطیني أن یكون التوقیع 

  .الإلكتروني معتمداً من جهة التصدیق

ریف أنه على الرغم من المیزات السابقة التي اشتمل علیها تع وترى الباحثة

التشریع الفلسطیني للتوقیع الالكتروني إلا أنه أغفل شرط الرضا عند استخدام التوقیع 

الإلكتروني وهو شرط غایة في الأهمیة لأنه یكشف عن إرادة صاحب التوقیع الإلكتروني 

  .إن كانت متجهة نحو العمل القانوني أو منصرفة عنه

م قد 2013لسنة  6ویبدو أن قانون المعاملات الإلكترونیة الفلسطیني رقم 

استرشد بتعریف المشرع المصري للتوقیع الإلكتروني والذي أورده في قانون التوقیع 

: " م والذي نص في المادة الأولى منه على أن2004لعام  15الإلكتروني المصري رقم 

الكتروني ویتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز ما یوضع على محرر : التوقیع الإلكتروني

                                                           
  م2013لسنة  6قانون المعاملات الإلكترونیة الفلسطیني رقم  )5(
 م2013لسنة  6لكترونیة الفلسطیني رقم قانون المعاملات الإ)6(
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أو إشارات أو غیرها ویكون له طابع متفرد یسمح بتحدید شخص الموّقع ویمیزه عن 

  )7(."غیره

  وظائف التوقیع الإلكتروني: الفرع الثاني

أجمع الفقه
)8(

على أن مهمة التوقیع تتمثل في تحدید هویة صاحب التوقیع 

  :النحو التالي والتعبیر عن إرادته، وهو على

  تحدید هویة صاحب التوقیع: أولاً 

التوقیع الموجود على المحرر یجب أن یدل على أنه ینسب لشخص معین 

بالذات
وهذا الشرط یساهم في اتصاف التوقیع الإلكتروني بأنه توقیع مؤمن مما یؤدي ، )9(

ماد التصرفات إلى إزالة التخوف من التعامل مع التوقیع الإلكتروني ومنح ثقة أكبر لاعت

  .القانونیة من خلاله

أن المشرع الفلسطیني عندما اشترط أن یكون التوقیع الإلكتروني  وترى الباحثة

معتمداً من جهة التصدیق فإن هذا یعني أن یرتبط لدى الجهات الرسمیة بشخص یمتلكه، 

فإذا تم استخدام التوقیع فإنه سیدل بشكل قاطع على هویة صاحبه سواء اشتمل التوقیع 

  )10(.على اسم صاحبه أم لم یشتمل

                                                           

  م2004لعام  15قانون التوقیع الإلكتروني المصري رقم ) 7(
م، 2007ثروت عبد الحمید، التوقیع الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، مصر، . د )8(

  .34ص
یر، جامعة محمد زینب غریب، إشكالیة التوقیع الإلكتروني وحجیته في الإثبات، رسالة ماجست )9(

 .41م، ص2010السویسي، الرباط،  -الخامس
أحمد برادي، التوقیع الإلكتروني في لتشریع المغربي، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة . د)10(

  .378م، ص2021، السنة 2: ، العدد10: والاقتصادیة، المجلد
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  عبیر عن إرادة صاحب التوقیعالت: ثانیاً 

إن جوهر التوقیع الإلكتروني یتمثل في إثبات الارتباط بین صاحب التوقیع 

والمحرر
ویشكل استخدام التوقیع على السند إقراراً من صاحب التوقیع بعلمه بما ورد ، )11(

في في السند وتعبیراً عن إرادته المتجهة صوب الرضا عن إنشاء التصرف القانوني الوارد 

  )12(.السند

  المطلب الثاني

  حجیة التوقیع الالكتروني وشروطه

یرتبط التوقیع سواءً الكتابي والإلكتروني بالمحرر الذي یكتسب بالتوقیع صفة 

الأصل، مما یمنحه قوة الإثبات والحجیة فیما یتضمنه، وبناءً على ذلك سنتحدث في هذا 

  .المبحث عن شروط وحجیة التوقیع الإلكتروني

  حجیة التوقیع الالكتروني في التشریع الفلسطیني: الأولالفرع 

م نجد أنه تطرق 2013لسنة  6بالنظر لقانون المعاملات الإلكترونیة الفلسطیني رقم 

للحدیث عن حجیة التوقیع الإلكتروني المحلي والتوقیع الإلكتروني الصادر وفق قوانین 

  .، وهذا ما سنوضحه كما یليأخرىدول 

  التوقیع المحليحجیة : أولاً 

لسنة  6من قانون المعاملات الإلكترونیة الفلسطیني رقم ) 13(المادة منحت

بشرط أن  التوقیع الإلكتروني المحلي الحجیة ذاتها التي منحها للتوقیع التقلیديم 2013

  .یستوفي التوقیع الإلكتروني الشروط التي حددها القانون ذاته

                                                           
حتمیة النص ومحدودیة التطبیق، وفاء العدلي، التوقیع الإلكتروني بین . حبیبة العدلي و أ. د )11(

 635م، ص2020، أكتوبر لعام 2، العدد12: مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد
فالح جلال عبد الرضا الحسیني، أثر شكلیة التوقیع الإلكتروني في القرار الإداري، رسالة  )12(

 .51م، ص2015ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
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  حجیة التوقیع الدولي: ثانیاً 

لسنة  6من قانون المعاملات الإلكترونیة الفلسطیني رقم ) 19(نصت المادة 

یجوز الاعتراف بالتوقیعات التي تستوفي شروط القوانین الخاصة : "م على أنه2013

بدولة أخرى، واعتبارها في مستوى التوقیعات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا 

ن الاعتماد على التوقیعات یوازي على الأقل اشترطت قوانین الدولة الأخرى مستوى م

  )13("المستوى الذي یشترطه هذا القانون لتلك التوقیعات

من هذه المادة أن المشرع الفلسطیني أكسب التوقیع الدولي حجیة التوقیع  ونستنتج

المحلي، واشترط لذلك أن یكون التوقیع قد صدر بالشروط التي تستوفیها قانون الدولة 

ولكنه قرن ذلك باشتراط قوانین الدول الأخرى مستوى من الاعتماد یوازي الخاصة به، 

أن المشرع الفلسطیني لا یمنح الحجیة للتوقیعات  نستنتج مستوى القانون الفلسطیني ومنه

الدولیة إذا كانت قوانینها تشترط مستوى أقل لاعتماد التوقیع الإلكتروني من مستوى 

  .في الفرع الثاني التشریع الفلسطیني وهو ما سنوضحه

  شروط التوقیع الإلكتروني في التشریع الفلسطیني: الفرع الثاني

لسنة  6من قانون المعاملات الإلكترونیة الفلسطیني رقم ) 15(حددت المادة 

  :م شروط اعتماد التوقیع الإلكتروني وهي كما یلي2013

  .استخدام أداة إنشاء التواقیع المخصصة من قبل الجهات المختصة :أولاً 

سیطرة الموقع دون غیره على أداة إنشاء التواقیع المخصصة من قبل :ثانیاً 

  .الجهات المختصة

  .الحفاظ على أداة توقیعه لتفادي استخدامه استخداماً غیر مصرح به :ثالثاً 

ختصة بدون تأخیر إذا كانت إخطار الأشخاص المعنیین والجهات الم :رابعاً 

  .الظروف والدلائل لدى الموقع تدل على أن أداة توقیعه قد تم الإخلال بها

                                                           
  م2013لسنة  6الإلكترونیة الفلسطیني رقم قانون المعاملات )13(
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توفر الإمكانیة الفنیة اللازمة لاكتشاف أو إثبات أي تغییر أو تعدیل : خامساً 

  )14(.هاة والتوقیع الإلكتروني المرتبط بیحدث بعد وقت التوقیع على الرسالة الموقع

  الثانيالمبحث 

  صور الحمایة الجزائیة للتوقیع الإلكتروني

إن إسباغ الحمایة الجزائیة على التوقیع الإلكتروني یستلزم بالضرورة أن ینص 

المشرع الفلسطیني على تجریم الأفعال التي تعتبر من قبیل المساس بالتوقیع وأن یقرر 

م بالتشریع الفلسطیني عقوبات تتناسب مع تلك الأفعال، وسنقوم بدراسة صور هذه الجرائ

لسنة  6من خلال استنتاجها من نصوص قانون المعاملات الإلكترونیة الفلسطیني رقم 

  .م2013

  المطلب الأول

  جریمة الاستیلاء على التوقیع الإلكتروني

لسنة  6من قانون المعاملات الإلكترونیة الفلسطیني رقم ) 43(نصت المادة 

بالنص بأنها من استولى لنفسه أو لغیره على  جریمة الاستیلاء وحددتها م على2013

توقیع إلكتروني أو منظومة إنشاء توقیع إلكتروني أو اختراقها أو اعتراضاها أو تعطیلها 

  .بطرق احتیالیة أو بانتحال اسم أو صفة غیر صحیحة ینتج عنها خداع المجني علیه

على التوقیع من هذه المادة أن المشرع الفلسطیني اعتبر الاستیلاء  نستنتجو 

الإلكتروني جریمة قد تصنف في بعض الحالات على أنها جنایة وحدد لها عقولة السجن 

مدة لا تزید عن عشرة سنوات وبغرامة لا تزید عن عشرین ألف دینار أردني أو ما یعادلها 

  .بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتین العقوبتین

أن المشرع الفلسطیني لم یفرق في العقوبة بین الاستیلاء على  نستنتجكما 

التوقیع لیستخدمه الشخص المستولي لنفسه أو لغیره فهو بذلك قد اعتد بالاستیلاء كفعل 

                                                           
 م2013لسنة  6قانون المعاملات الإلكترونیة الفلسطیني رقم  )14(
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مجرم یوجب العقوبة المقررة بغض النظر عن الهدف من ذلك الاستیلاء، وهو مسلك 

  .ایة على التوقیع الإلكترونيمحمود من وجهة نظرنا كونه یسبغ أكبر قدر من الحم

  المطلب الثاني

  جریمة تزویر توقیع إلكتروني للحكومة وللهیئات العامة

لسنة  6من قانون المعاملات الإلكترونیة الفلسطیني رقم ) 43(نصت المادة 

جریمة تزویر توقیع إلكتروني للحكومة وللهیئات العامة، وذلك بالتزویر أو  م على2013

و أداة أو نظام توقیع إلكتروني للهیئات العامة والحكومة سواء التلاعب بتوقیع أ

بالاصطناع أو الاتلاف أو التعییب أو التعدیل أو التحویر الذي یؤدي لتغییر الحقیقة في 

  .البینات

أن المشرع الفلسطیني أسبغ حمایة أكبر  المذكورة) 43(المادة على  نلاحظو 

والهیئات المحلیة، فاعتبر تزویر ذلك التوقیع  على التوقیع الإلكترونیة الخاص بالحكومة

قد یرقى لجریمة جنایة وحدد لها عقولة السجن مدة لا تزید عن عشرة سنوات وبغرامة لا 

تزید عن عشرین ألف دینار أردني أو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتین 

  .العقوبتین

طلق لتعریف تزویر التوقیع الالكتروني والتزویر الإلكتروني بمفهومه العام كمن

أي تغییر للحقیقة یرد على مخرجات الحاسب الآلي سواء تمثلت في مخرجات : "هو

ورقیة مكتوبة كتلك التي تتم عن طریق الطابعة أو كانت موسومة عن طریق الراسم أو 

  )15("مخرجات غیر ورقیة محفوظة على دعامة

وتقوم جریمة التزویر الإلكتروني في ركنها المادي بتغییر توقیع إلكتروني في 

الإرادة (محرر بأي وسیلة كانت، ویتمثل الركن المعنوي بتوافر القصد الجنائي العام 

إلى جانب ضرورة أنتكون نیة الجاني متجهة وقت ارتكاب الجریمة لاستعمال ) والعلم

                                                           
حسین بن سعید بن سیف الغافري، الجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونیة، موقع المنشاوي  )15(

 .17للدراسات والبحوث، ص
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لإلكتروني المزور والاحتجاج به على اعتبار أنه المحرر الذي یشتمل على التوقیع ا

  )16(.صحیح

  المطلب الثالث

  جریمة اصدار شهادات وخدمات تتعلق بالتوقیع الإلكتروني

  .دون الحصول على ترخیص من الوزارة 

لسنة  6من قانون المعاملات الإلكترونیة الفلسطیني رقم ) 43(نصت المادة 

المعاقبة على جریمة اصدار شهادات وخدمات تتعلق بالتوقیع الإلكتروني  م على2013

  .دون الحصول على ترخیص من الوزارة

أن المشرع الفلسطیني كان حریصاً على أن  نستنتجوفي هذه الصورة الثالثة، 

یسلك الأفراد والجماعات المسلك القانوني في إصدار الشهادات وتقدیم الخدمات المتعلقة 

ع الإلكتروني، ولذلك اعتبر اصدار الشهادات دون ترخیص الوزارة جریمة قد ترقى بالتوقی

لأن تكون جنایة وحدد لها عقولة السجن مدة لا تزید عن عشرة سنوات وبغرامة لا تزید 

عن عشرین ألف دینار أردني أو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتین 

  .العقوبتین

  المطلب الرابع

  جریمة استعمال التوقیع الإلكتروني

لسنة  6من قانون المعاملات الإلكترونیة الفلسطیني رقم ) 44(نصت المادة 

جریمة استعمال التوقیع الإلكتروني وفصلها بأنها استخدام بصفة غیر  م على2013

  .أداة تشفیر شخصیة متعلقة بتوقیع شخص آخرمشروعة لأداة إنشاء توقیع أو 

أن هذه الصورة هي الصورة الوحیدة من صور الحمایة الجزائیة  ةویظهر للباحث

للتوقیع الإلكتروني التي اعتبرها المشرع الفلسطیني من قبیل الجنح التي یعاقب بالحبس 

                                                           
لإلكتروني في التشریع الجزائري، مجلة غلاب عبد الحق، خصوصیة جریمة تزویر التوقیع ا )16(

 503م، ص2022، جانفي، 1: ، العدد8: الدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد
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لمدة لا تزید عن ثلاث سنوات وبغرامة مالیة تزید عن ثلاثة آلاف دینار أردني أو ما 

  .دى هاتین العقوبتینیعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإح

وعلى الرغم من أن الصورة الأولى والصورة الرابعة هي جرائم تقع على التوقیع 

الإلكتروني الخاص بالأفراد، إلا أن الفرق بینهما یكمن في أن الصورة الأولى من صور 

الحمایة تستهدف تجریم الاستیلاء على التوقیع الإلكتروني وقد ترقى إلى جنایة أما 

  .لرابعة فهي تجریم استعمال التوقیع الإلكتروني وهي جنحةالصورة ا

  الخاتمة

.. شملت هذه الدراسة الحدیث عن موضوع الحمایة الجزائیة للتوقیع الالكتروني

دراسة تحلیلیة في ضوء التشریعات الفلسطینیة، وقد توصلت الدراسة للعدید من النتائج 

  :والتوصیات كان من أهمها

  النتائج: أولاً 

المشرع الفلسطیني حینما میز بین التوقیع الإلكتروني والتوقیع التقلیدي أحسن  .1

وحدد له أشكالاً واشترط أن تكون وظیفته التعریف بهویة الموقع وأن یكون 

مرتبطاً بمعاملة إلكترونیة وأن یكون لتلك المعاملة طابع یسمح بتحدید هویة 

 .الشخص الموقع

أغفل شرط الرضا عند استخدام المشرع الفلسطیني جانب الصواب عندما  .2

 .التوقیع الإلكتروني، وذلك لأنه شرط في غایة الأهمیة

أحسن المشرع الفلسطیني حینما منح التوقیع الإلكتروني المحلي الحجیة ذاتها  .3

التي منح للتوقیع التقلیدي، وأكسب التوقیع الدولي حجیة التوقیع المحلي إذا 

ن الاعتماد على التوقیعات یوازي على اشترطت قوانین الدولة الأخرى مستوى م

 .الأقل المستوى الذي یشترطه القانون الفلسطیني لتلك التوقیعات

أحسن المشرع الفلسطیني عندما اعتبر أن الاستیلاء على التوقیع الإلكتروني  .4

جریمة قد تصل للجنایة ویعاقب علیها بالحبس شرط ألا تزید مدة الحبس عن 
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یه أكبر قدر من الحمایة الجزائیة على التوقیع عشر سنوات، وبذلك أسبغ عل

 .الإلكتروني

أحسن المشرع الفلسطیني عندما لم یفرق بین الاستیلاء على التوقیع الإلكتروني  .5

للشخص المستولي أو لغیره وذلك لأنه اعتد بالاستیلاء كفعل مجرم یوجب 

یع العقوبة وبذلك أسبغ علیه أكبر قدر من الحمایة الجزائیة على التوق

 .الإلكتروني

أسبغ المشرع الفلسطیني حمایة أكبر على التوقیع الإلكتروني الخاص بالحكومة  .6

والهیئات المحلیة، وذلك عندما اعتبر تزویر التوقیع الخاص بها قد یرقى 

 .لجریمة جنایة

على الرغم من الحمایة الجزائیة التي أسبغها المشرع الفلسطیني على التوقیع  .7

جانب الصواب عندما منح القضاة سلطة تقدیریة كبیرة في  الإلكتروني إلا أنه

تقریر عقوبات الجرائم الواقعة على التوقیع الإلكتروني، والأصل أن یحصر 

 .العقوبة لا أن یتركها تدور في فلك الجنحة والجنایة

  التوصیات: ثانیاً 

نوصي المشرع الفلسطیني بتعدیل المادة الأولى من قانون المعاملات  .1

م التي عرفت التوقیع لیشمل شرط 2013لسنة  6ونیة الفلسطیني رقم الإلكتر 

 .الإرادة عند استخدام التوقیع الالكتروني كشرط من شروط صحة التوقیع

نوصي المشرع الفلسطیني بتعدیل عقوبات جریمة الاستیاء على التوقیع  .2

الإلكتروني وجریمة تزویر التوقیع الإلكتروني الخاص بالحكومة والهیئات 

لمحلیة التي تترك للقاضي سلطة تقدیریة كبیرة في اعتبار الفعل جنحة أو ا

  .جنایة، والنص على عقوبة محددة لتلك الجرائم

  
  المراجع
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عبد االله عبد الأمیر طه، أثر التوقیع الإلكتروني في تحدید مشروعیة . د .1

  .م2016التصرفات القانونیة، مجلة رسالة الحقوق، السنة الثامنة، العدد الثالث، 

أحمد بولمكاحلوسكماكجي هبة فاطمة الزهراء، عقود التجارة الإلكترونیة . د .2

وحجیة التوقیع الإلكتروني، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، العدد 

  .م2019السابع، دیسمبر 

عبیر الصفدي، النظام القانوني لجهات توثیق التوقیع الإلكتروني، رسالة  .3

  .م2009الأوسط، ماجستیر، جامعة الشرق 

  م2013لسنة  6قانون المعاملات الإلكترونیة الفلسطیني رقم  .4

ثروت عبد الحمید، التوقیع الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، . د .5
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